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الفصل الخامس                                                                                              الاستدلال بالقرآن على مسائل الاجتهاد والتقليد

ويشتمل على تمهيدٍ ومبحثين:

التمهيـــد: في تعريف الاجتهاد والتقليد.
المبحث الأول: الاجتهاد.

المبحث الثاني: التقليد.
تمهيد                                                                            في تعريف الاجتهاد والتقليد

أولاً تعريف الاجتهاد:
الاجتهاد لغة: افتعال من الجهد وهو مصدر جَهَدَ كنَفَعَ.

قال ابن فارس:
"الجيم والهاء والدال أصله المشقة، ثم يحمل عليه ما يقاربه"(
).

وقال في لسان العرب:
الجَهْد والجُهْد الطاقة، تقول اجْهَد جَهْدك.

وقيل: الجَهْد المشقة، والجُهْد الطاقة، ... والاجتهاد والتجاهد بذل الوسع والمجهود، وهو افتعال من الجهد الطاقة"(
).

الاجتهاد اصطلاحاً: عرف الأصوليون الاجتهاد بعدة تعريفات منها:
- بذل المجتهد وسعه في طلب العلم بأحكام الشريعة(
).

- "استفراغ الوسع فيما لا يلحقه فيه لوم مع استفراغ الوسع فيه"(
).

- "استفراغ الوسع في تحصيل العلم والظن بالحكم"(
).

- "بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط"(
).

وكل هذه التعريفات وإن اختلفت عباراتها إلا أنها متقاربة المعنى، ومردها تعريف الاجتهاد بأنه: استفراغ الوسع في استنباط حكم شرعي.

ثانياً تعريف التقليد:

التقليد لغة: مصدر قَلَّدَ يُقَلِّدُ تَقْلِيداً، ومادة (قلد) لها معنيان كما ذكر ابن فارس، وهما:
الأول: يدل على تعليق شيء بشيء.

الثاني: إطلاق القِلْد على الحظ.(
).

ويعنينا منهما المعنى الأول؛ ذلك أنه يقال فيه: قَلَّد يُقَلِّدُ تقليداً، إذا علق شيئاً بآخر، أما في المعنى الثاني فيقال: قَلَّد يَقْلِدُ قَلْداً.

ومن المعنى الأول تقليد البُدْن، يقال فيه: قلَّدتها قِلادة أي جعلت في عنقها قلادة، وقوله (: (ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ)(
) من هذا المعنى.

قال في لسان العرب:
"وتقليد البُدْن أن يُجعل في عُنُقها شِعار يُعلم به أنها هَدْي"(
).
التقليد اصطلاحاً: عرف الأصوليون التقليد بعدة تعريفات منها:
- "قبول قول القائل وأنت لا تعلم من أين قاله"(
).

- "قبول قول بلا حجة"(
).
- "اتباع من لم يقم باتباعه حجة، ولم يستند إلى علم"(
).

- "قبول القول بغير دليل"(
).
وهذه التعريفات للتقليد بناءً على أن اتباع النبي ( لا يسمى تقليداً كما هو رأي الجمهور(
)، وهي متقاربة المعنى وإن اختلفت ألفاظها، ومفادها أن التقليد: هو العمل بقول المجتهد والمفتي بصرف النظر عن دليل القول.

ذلك أن المقلد لا يمكنه النظر في الأدلة وكيفية الاستنباط منها، وإنما لثقته في المجتهد والمفتي حمله ذلك على قبول قولهما والعمل به.
المبحث الأول                                                             الاجتهاد

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: ليس كل مجتهدٍ في الأصول مصيباً.

المطلب الثاني: جواز الاجتهاد.

المطلب الثالث: الاجتهاد من النبي ( غير واقع.

المطلب الأول                                                                                                                                                              ليس كل مجتهدٍ في الأصول مصيباً

قسم الأصوليون مسائل الدين إلى أصولٍ وفروع، وجعلوا مسائل الأصول قطعيةً كمعرفة الله وتوحيده وصفاته وإثبات النبوة، ومسائل الفروع ظنيةً كالعبادات والمعاملات والعقوبات(
).
وبناءً على ذلك:

إذا حصل خلاف في مسألة أصولية على أقوال، فهل الحق في أحدها؟ أو أن الحق متعدد؟

اختلف في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن المصيب واحد وغيره مخطئ، وهو قول الجمهور(
)، ومنهم الفخر الرازي(
).

القول الثاني: أن المصيب متعدد بمعنى أن كل مجتهد مصيب، وهو منسوب إلى عبيدالله العنبري والجاحظ(
).

استدلال الفخر الرازي بالقرآن على هذه المسألة:

استدل الفخر الرازي على هذه المسألة بدليلٍ واحدٍ وهو دليلٌ للقول الثاني القائل بأن كل مجتهدٍ مصيب بدليلٍ واحدٍ، وهذا الدليل هو:

قوله تعالى: (ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ)(
).

حيث قال الفخر الرازي:
"قال بعض المتقدمين: كل مجتهدٍ مصيبٌ في الأصول لا بمعنى أن اعتقاد كل واحدٍ منهم مطابقٌ للمعتقد، بل بمعنى سقوط الإثم عن المخطئ.

واحتجوا على قولهم بهذه الآية.

قالوا: لأنه تعالى شرط حصول الوعيد بتبين الهدى، والمعلق على الشرط عدم عند عدم الشرط، وهذا يقتضي أنه إذا لم يحصل تبين الهدى أن لا يكون الوعيد حاصلاً"(
).
موقف الرازي من هذا الاستدلال:

لم يرتض الفخر الرازي هذا الاستدلال حيث أجاب عنه، بقوله:

"وجوابه: أنه تمسك بالمفهوم، وهو دلالة ظنية عند من يقول به، والدليل الدال على أن وعيد الكفار قطعي أنه تعالى قال بعد هذه الآية: (ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ)(
) والقاطع لا يعارضه المظنون"(
).
والمقصود بذلك:

أن الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة استدلال بمفهوم المخالفة، والاستدلال بمفهوم المخالفة فيه خلاف بين العلماء، ولكن حتى على القول بحجيته عند من يقول بذلك فإنّ دلالته ظنية، وهي مُعارضةٌ بدلالة قطعية وهي وعيد الكفار الوارد في قوله تعالى: (ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ)، والدلالة القطعية أقوى من الظنية فلا تعارض الظنية القطعية.
ذكر من وافق الرازي أو خالفه في هذا الاستدلال:

انفرد الفخر الرازي في الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة، عن الكتب العشرة التي التزمت بالمقارنة معها عند ذكر الاستدلال.
تقويم  الاستدلال:

الذي يظهر -والله أعلم- أن هذه الآية لا تصح دليلاً لمن قال بأن كل مجتهد مصيب؛ وذلك لما أورد عليها من مناقشة.

والله تعالى أعلم.

المطلب الثاني                                                                                                                                                           جواز الاجتهاد
أصل الاجتهاد مشروع، فقد اجتهد النبي ( في عدة وقائع دوّنها أهل السير، وكذا صحابته ( اجتهدوا في عهد النبي ( وبعده.
والقول بجواز الاجتهاد هو مذهب الجمهور.

وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:

"والذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الجملة"(
).
 ولكن الحكم التكليفي للاجتهاد:

يختلف باختلاف الأحوال بحسب توفر شروط الاجتهاد، ونوع المسألة، والحاجة إليها، وحسب الوقت.

فتارةً يكون فرض عين، وتارةً فرض كفاية، وقد يكون مندوباً، أو مباحاً، وقد يكون مكروهاً، أو محرماً(
).
استدلال الفخر الرازي بالقرآن على هذه المسألة:

استدل الفخر الرازي على جواز الاجتهاد بدليلين كالتالي:

الدليل الأول:

قال تعالى: (ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ)(
).

قال الفخر الرازي:
"احتج العلماء بقوله تعالى: (ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ) على جواز الاجتهاد واستعمال غالب الظن في الأحكام إذ لا يعلم أنها بين الفارض والبكر إلا من طريق الاجتهاد"(
).
قلت:

والمقصود بذلك:

أن بني إسرائيل عندما كلفوا بذبح بقرة بين الفارض والبكر، وذلك في قوله تعالى: (ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ)، "أي: نصف بين البكر والهرمة"(
)، بمعنى: أنها بين المسنة الهرمة والصغيرة التي لم تلد، فإنه لا يمكنهم فعل ذلك إلا بأن يبحثوا ويجتهدوا في تحري البقرة المطلوبة على الصفة الواردة، وسياق هذا الأمر في معرض الإقرار يدل على جواز الاجتهاد.

ذكر من وافق الرازي أو خالفه في هذا الاستدلال:
انفرد الفخر الرازي في الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة، عن الكتب العشرة التي التزمت بالمقارنة معها عند ذكر الاستدلال.

تقويم  الاستدلال:

الاستدلال بهذه الآية على جواز الاجتهاد لا يصح -في نظري- إلا على القول بأن شرع من قبلنا شرع لنا -وهي مسألةٌ خلافيةٌ سبق الحديث عنها-(
)؛ وذلك أن هذه الآية في قصة نبي الله وكليمه موسى ( مع بني إسرائيل، وهي من شرع من قبلنا.
فمن يقول: بأن شرع من قبلنا شرع لنا يمكنه أن يستدل بها.

ومن يقول: بأن شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا فإنه لا يرى الاستدلال بها.
وبناءً على القول بأن شرع من قبلنا شرع لنا:

فإن دلالتها ظاهرة على المسألة المرادة.
والله تعالى أعلم.

الدليل الثاني:
قال تعالى: (ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ)(
).

قال الفخر الرازي:
"قال بعض مثبتي القياس:
دلت الآية على أن العمل بالقياس والاجتهاد جائز لأنه تعالى فوّض تعيين المثل إلى اجتهاد الناس وظنونهم"(
).

موقف الرازي من هذا الاستدلال:

لم يرتض الفخر الرازي هذا الاستدلال حيث أجاب عنه، بقوله:

"وهذا ضعيف؛ لأنه لا شك أن الشارع تعبدنا بالعمل بالظن في صور كثيرة:

منها: الاجتهاد في القبلة، ومنها: العمل بشهادة الشاهدين، ومنها: العمل بتقويم المقومين في قيم المتلفات وأروش الجنايات، ومنها: العمل بتحكيم الحكام في تعيين مثل المصيد المقتول، كما في هذه الآية، ومنها: عمل العامي بالفتوى، ومنها: العمل بالظن في مصالح الدنيا"(
).
ثم قال:

"إلا أنا نقول: إن ادعيتم أن تشبيه صورة شرعية بصورة شرعية في الحكم الشرعي هو عين هذه المسائل التي عددناها فذلك باطل في بديهة العقل، وإن سلمتم المغايرة لم يلزم من كون الظن حجة في تلك الصور كونه حجة في مسألة القياس، إلا إذا قسنا هذه المسألة على تلك المسائل وذلك يقتضي إثبات القياس بالقياس وهو باطل"(
).

ثم قال:

"وأيضاً فالفرق ظاهر بين البابين؛ لأن في جميع الصور المذكورة الحكم إنما ثبت في حق شخص واحد في زمان واحد في واقعة واحدة، وأما الحكم الثابت بالقياس فإنه شرع عام في حق جميع المكلفين باق على وجه الدهر والتنصيص على أحكام الأشخاص الجزئية متعذر، وأما التنصيص على الأحكام الكلية والشرائع العامة الباقية إلى آخر الدهر غير متعذر، فظهر الفرق، والله أعلم"(
).

ذكر من وافق الرازي في هذا الاستدلال المنقول:

أخذ بالاستدلال بقوله تعالى: (ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ) على جواز الاجتهاد من أصحاب الكتب العشرة:

الجصاص في أصوله(
)، كما سيأتي:

فقد ساق في أصوله عدداً من الأدلة على جواز الاجتهاد والقياس في أحكام الحوادث، وذكر منها هذه الآية ثم بين وجه الدلالة منها فقال:
"وحكم العدلين بالمثل، هو إنما من طريق الرأي"(
).

ذكر من خالف الرازي في هذا الاستدلال المنقول:

لم أجد لأحدٍ من أصحاب الكتب العشرة التي التزمت بالمقارنة معها كلاماً يدل على أنه يخالف في الأخذ بهذا الاستدلال.
تقويم  الاستدلال:

ما اعترض به الفخر الرازي على الاستدلال بالآية على جواز الاجتهاد انصب أكثره على الاستدلال بالآية على القياس ولا شك أن قياس القائس هو من إعمال الاجتهاد، ولكن الاجتهاد باب أكبر من القياس.

وعلى التسليم بعدم صحة الاستدلال بهذه الآية على القياس فلا يسلم أنه لا يستدل بها على الاجتهاد؛ ذلك أن حكم ذوي العدل ليس كله منصوصاً بل منه ما هو بتحرٍ واستفراغٍ للوسع في معرفة جزاء الصيد، وهذا التحري واستفراغ الوسع إنما هو اجتهاد.
وعليه فالذي يظهر لي صحة الاستدلال بالآية على إثبات الاجتهاد.

والله تعالى أعلم.

المطلب الثالث                                                                                                                                                   الاجتهاد من النبي ( غير واقع

اتفق العلماء على جواز الاجتهاد من النبي ( في أمور الدنيا والحرب مما لا علاقة له بأمور الدين والتشريع(
).

واتفقوا كذلك على جواز الاجتهاد منه ( في تحقيق مناط الحكم ومنه الأقضية وفصل الخصومات(
).

واتفقوا كذلك على عدم جواز الاجتهاد منه ( في أمور الدين مع وجود النص(
).
واختلفوا في جواز الاجتهاد من النبي ( فيما عدا هذه الصور، وفي وقوع ذلك على أقوال:

القول الأول: أنه جائز عقلاً، وقد وقع منه ( شرعاً، وهو قول الجمهور(
)، ومنهم الفخر الرازي في المنتخب من المحصول(
).
القول الثاني: أنه جائز عقلاً، وقد وقع منه ( شرعاً بعد انتظار الوحي، وهو مذهب الحنفية(
).

القول الثالث: أنه جائز عقلاً، مع التوقف في وقوعه شرعاً، واختاره الغزالي (
)، ونسبه الفخر الرازي إلى أكثر المحققين(
).
القول الرابع: أنه غير جائزٍ عقلاً ولا شرعاً، ويلزم منه أنه غير واقعٍ شرعاً، واختاره ابن حزم(
) وأكثر المعتزلة(
).

استدلال الفخر الرازي بالقرآن على هذه المسألة:

استدل الفخر الرازي على هذه المسألة بدليلين:
دليلٍ للقول بالمنع من الجواز والوقوع، ودليلٍ آخر للقول بالجواز والوقوع، كما سيأتي:
أولاً: دليل القائلين بالمنع من جوازه ووقوعه:
قال تعالى: (ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ)(
).

قال الفخر الرازي:
"قوله: (ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ) ظاهره يدل على أنه لا يعمل إلا بالوحي وهو يدل على حكمين:
الحكم الأول: أن هذا النص يدل على أنه ( لم يكن يحكم من تلقاء نفسه في شيء من الأحكام وأنه ما كان يجتهد بل جميع أحكامه صادرة عن الوحي، ويتأكد هذا بقوله (ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ)(
) ..."(
).
ذكر من وافق الرازي في هذا الاستدلال المنقول:

أخذ بهذا الاستدلال من أصحاب الكتب العشرة:

ابن حزم في الإحكام(
)، كما سيأتي:

حيث ذهب إلى عدم جواز الاجتهاد للأنبياء عليهم السلام، بل شدد في ذلك فقال:

"إن من ظن أن الاجتهاد يجوز لهم في شرعِ شريعةٍ لم يوح إليهم فيها فهو كفر عظيم.

ويكفي من إبطال ذلك أمره تعالى نبيه ( أن يقول: (ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ                                          ﯔ ﯕ)..."(
).

وإنما يجوز له الاجتهاد في أمور الدنيا فقط لا في أمور التحريم والإيجاب(
).

ذكر من خالف الرازي في هذا الاستدلال المنقول:

خالف في الأخذ بهذا الاستدلال من أصحاب الكتب العشرة:

السرخسيُ في أصوله(
).

كما خالف الآمدي في الإحكام في الأخذ بالاستدلال بآيةٍ مشابهةٍ للآية موضع الاستدلال(
).
كما خالف في الأخذ به من غيرهم:

الألوسي والطاهر ابن عاشور في تفسيريهما(
)، كما سيأتي:

فأما السرخسي:

فإنه يرى التفصيل في هذه المسألة، فهو يرى أن النبي ( فيما كان يبتلى به من الحوادث التي ليس فيها وحي منزل كان ينتظر الوحي إلى أن تمضي مدة الانتظار، ثم كان يعمل بالرأي والاجتهاد ويبين الحكم به فإذا أقر عليه كان ذلك حجة قاطعة للحكم(
).

ويوضح هذا بقوله:

ففي "قوله تعالى (ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ) ما يوضح جميع ما قلنا، لأن اتباع الوحي إنما يتم في العمل بما فيه الوحي بعينه، واستنباط المعنى فيه لإثبات الحكم في نظيره وذلك بالرأي يكون.
ثم قد بينا أنه ما كان يقر إلا على الصواب فإذا أقر على ذلك كان ذلك وحياً في المعنى وهو يشبه الوحي في الابتداء على ما بينا، إلا أنا شرطنا في ذلك أن ينقطع طمعه عن الوحي، وهو نظير ما يشترط في حق الأمة للعمل بالرأي العرض على الكتاب والسنة، فإذا لم يوجد في ذلك فحينئذ يصار إلى اجتهاد الرأي"(
).

وأما الآمدي:

فقد ساق أدلة القائلين بأن النبي ( كان متعبداً بالاجتهاد، ثم ذكر اعتراض المانعين على الاستدلال بها وهو أن أدلة المجيزين لكون النبي ( متعبداً بالقياس والاجتهاد معارضة بما يدل على عدم تعبده بذلك، ومنها قوله تعالى: (ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ)(
) وقال:

"وذلك ينفي أن يكون الحكم الصادر عنه بالاجتهاد"(
).

ثم اعترض على هذا الاستدلال بهذه الآية فقال بأنها:

"إنما تدل على أن تبديله للقرآن ليس من تلقاء نفسه، وإنما هو بالوحي، والنزاع إنما وقع في الاجتهاد، والاجتهاد وإن وقع في دلالة القرآن، فذلك تأويل لا تبديل"(
).
وأما الألوسي:

فقد اعترض صراحةً على الاستدلال بقوله تعالى (ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ) على المسألة المرادة، وبين أن هذه الآية: لا دلالة فيها لمانعي جواز اجتهاد النبي ( (
).
 وكذلك الطاهر ابن عاشور:

فقد اعترض أيضاً على الاستدلال بهذه الآية على المسألة المرادة، وذكر أن من توهم ذلك فقد أساء التأويل(
).

وبين بأن معنى الآية: لا أتبع في التبليغ إليكم إلا ما يوحى إليّ ولا أحيد عنه إلى الاشتغال بإظهار ما تقترحونه من الخوارق للعادة أو لإضافة الأرزاق أو إخبارٍ بالغيب.

ذلك أن القصر الوارد في الآية قصر إضافي، والغرض منه قلب اعتقادهم أن الرسول ( لا يكون رسولاً حتى يأتيهم بالعجائب المسؤولة(
).

وبناءً على هذا المعنى فليس في الآية ما يقتضي قصر تصرف الرسول ( على العمل بالوحي؛ حتى يحتج بها من ينفي من العلماء جواز الاجتهاد للنبي ( في أمور الدين، فتلك مسألة مستقلة ولا مساس لها بهذا القصر(
).

ومما يمكن أن يعترض به أيضاً:
أن قوله تعالى (ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ) المراد به: أن اتباع الوحي إنما يتم في العمل بما فيه الوحي بعينه، واستنباط المعنى فيه لإثبات الحكم في نظيره وهذا إنما يكون بالرأي(
).

كما يمكن أن يعترض:

بأن النبي ( ما كان يقر إلا على الصواب فإذا أقر على ذلك كان ذلك وحياً في المعنى وهو يشبه الوحي في الابتداء(
).
تقويم الاستدلال:

الذي يظهر والله أعلم أن الاعتراضات المذكورة على وجه الاستدلال بالآية على المنع من جواز الاجتهاد للنبي ( اعتراضاتٌ وجيهة.

وعليه:

فإنه يضعف الاستدلال بالآية على المنع من جواز الاجتهاد للنبي (.

والله تعالى أعلم.

ثانياً: دليل القائلين بالجواز والوقوع:
قال تعالى: (ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ)(
).

قال الفخر الرازي:
"من الناس من قال:
إن الرسول ( كان يحكم بمقتضى الاجتهاد في بعض الوقائع، واحتج عليه بأن قوله: (ﯡ ﯢ ﯣ)(
) أمر لأولي الأبصار بالاعتبار والاجتهاد، والرسول كان سيداً لهم، فكان داخلاً تحت هذا الأمر"(
).

ثم استدل بدليل السبر والتقسيم من الآية موضع الاستدلال حيث نقل عن أصحاب هذا القول أنهم أكدوا كلامهم السابق بهذه الآية:

"فقالوا: إما أن يقال إنه تعالى أذن له في ذلك الإذن أو منعه عنه، أو ما أذن له فيه وما منعه عنه:

والأول: باطل، وإلا امتنع أن يقول له (ﭾ ﭿ ﮀ).

والثاني: باطل أيضاً، لأن على هذا التقدير يلزم أن يقال إنه حكم بغير ما أنزل الله فيلزم دخوله تحت قوله: (   ﮤ    ﮥ   ﮦ   ﮧ       ﮨ       ﮩ       ﮪ       ﮫ       ﮬ )(
)، (ﯭ ﯮ ﯯ)(
)، (ﭻ ﭼ ﭽ)(
)، وذلك باطل بصريح القول.

فلم يبق إلا القسم الثالث وهو أنه ( أذن في تلك الواقعة من تلقاء نفسه"(
).
ثم قال:

"فإما أن يكون ذلك(
) مبنياً على الاجتهاد أو ما كان كذلك:
والثاني: باطل لأنه حكم بمجرد التشهي، وهو باطل لقوله تعالى: (ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ)(
).

فلم يبق إلا أنه عليه الصلاة والسلام أذن في تلك الواقعة بناء على الاجتهاد، وذلك يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يحكم بمقتضى الاجتهاد"(
).
ووجه الدلالة من الآية بهذا السبر والتقسيم الذي ذكره الفخر الرازي ظاهر جداً.

واختصر الآمدي وجه الدلالة حيث قال:
"عاتبه على ذلك ونسبه إلى الخطأ، وذلك لا يكون فيما حكم فيه بالوحي، فلم يبق سوى الاجتهاد"(
).

موقف الرازي من هذا الاستدلال:

أخذ الفخر الرازي بهذا الاستدلال، إلا أنه أورد عليه اعتراضين وأجاب عنهما، كما يلي:

الاعتراض الأول: أن الله تعالى منع النبي ( من هذا الحكم بقوله: ( ﭾ ﭿ ﮀ) ودلالة هذا على أنه لا يجوز له الحكم بالاجتهاد أولى من دلالتها على جواز ذلك(
).

وأجاب عنه: بأن الله تعالى ما منع النبي ( من ذلك الإذن مطلقاً لأنه قال: (ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ) والحكم الممدود إلى غاية بكلمة «حتى» يجب انتهاؤه عند حصول تلك الغاية، فهذا يدل على صحة القول بأن النبي ( له أن يحكم بالاجتهاد(
).
الاعتراض الثاني: لم لا يجوز أن يكون المراد من قوله تعالى: (ﮁ ﮂ ﮃ) التبين بطريق الوحي؟(
).
وأجاب عنه: بأن هذا التقدير الذي ذكرتموه محتمل.

لكن يترتب على هذا التقدير أن يكون النبي ( مكلفاً أن لا يحكم ألبتة، وأن يصبر حتى ينزل الوحي ويظهر النص، فلما ترك ذلك ( كان ذلك منه كبيرة.

وعلى التقدير الذي ذكرناه كان ذلك الخطأ من النبي ( خطئاً واقعاً في الاجتهاد، فيدخل تحت قوله (: {ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد}(
) وحمل الخطأ من النبي ( على الخطأ في الاجتهاد أولى من حمله على أنه فعل كبيرة(
).

ذكر من وافق الرازي في هذا الاستدلال:

أخذ بالاستدلال بقوله تعالى: (ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ) على جواز الاجتهاد للنبي ( ووقوعه من أصحاب الكتب العشرة:
الجصاص في أصوله(
)، وأبو يعلى في العدة(
)، والسرخسي في أصوله(
)، والآمدي في الإحكام(
).
كما أخذ به من غيرهم:

الألوسي في تفسيره(
)، كما سيأتي:

فأما الجصاص:

فقد أجاز الاجتهاد للنبي ( وقال:

"كان النبي ( يجتهد في أمر الحروب أحياناً من غير مشاورة، ولا فرق بين الاجتهاد في أمر الحروب وبينه في حوادث الأحكام.
ومما فعله في غالب رأيه فأنزل الله تعالى معاتبته: قوله (: (ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ) وقال تعالى: (ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ)(
)، ونحو ذلك من الآي التي نبه الله تعالى نبيه ( فيه على موضع إغفاله، وعاتبه عليه"(
).

وأما القاضي أبو يعلى:

فإنه يرى جواز الاجتهاد لنبينا ( فيما يتعلق بأمر الشرع، واستدل على ذلك بأنه قد عوتب ( على بعض آرائه واختياره، ولو أمر بها لما عوتب عليها ومن ذلك:

"إذنه في غزوة تبوك للمخلفين بالعذر حتى تخلف من لا عذر له، حتى قيل له: (ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ)"(
).

وأما السرخسي:

 فإنه يرى أن النبي ( "فيما كان يبتلى به من الحوادث التي ليس فيها وحي منزل كان ينتظر الوحي إلى أن تمضي مدة الانتظار، ثم كان يعمل بالرأي والاجتهاد ويبين الحكم به فإذا أقر عليه كان ذلك حجة قاطعة للحكم"(
).

واستدل على ذلك بقوله:

"أنه قد ثبت بالنص عمله بالرأي فيما لم يقر عليه، وربما عوتب على ذلك وربما لم يعاتب، فمما عوتب عليه ما وقعت الإشارة إليه في قوله تعالى: (ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ) وفي قوله تعالى: (ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ)"(
).

ثم ذكر أمثلةً ووقائع مما لم يعاتب عليه ((
).

وأما الآمدي:

فقد رجح جواز الاجتهاد للنبي ( واستدل عليه بهذه الآية كما تقدم(
)، ثم ساق هذه الآية مرةً أخرى دليلاً لما يراه من أن النبي ( يجوز الخطأ عليه في اجتهاده بشرط أن لا يقر عليه(
).

ثم نقل عن المانعين من جواز الاجتهاد للنبي ( اعتراضهم على الاستدلال السابق بأن العتاب الوارد في قوله تعالى: (ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ)  عتابٌ في أمور الحرب والدنيا(
).

قلت:
ولعل مرادهم من ذلك أن هذا الاستدلال خارج عن محل النزاع لأنه سبق وأن تبين أن العلماء قد اتفقوا على جواز الاجتهاد من النبي ( في أمور الدنيا والحرب مما لا علاقة له بأمور الدين والتشريع(
).

ثم أجاب عنه الآمدي بما أجاب عن اعتراضهم على آيةٍ أخرى وهي قوله تعالى: (ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ)(
) فقد اعترضوا عليها بنفس اعتراضهم على الآية موضع الاستدلال:

فقال في الجواب:
"أنه إنما أمر بالمشاورة في أمر الفداء وهو من أحكام الدين لتعلقه بأعظم مصالح العبادات، وبتقدير أن يكون كما ذكروه، فهو حجة على من خالف فيه"(
).

ثم قال:
"وبه دفع ما ذكروا على الآية الرابعة"(
).

يعني: وبهذا الجواب يجاب أيضاً على اعتراضهم على الاستدلال بقوله تعالى: (ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ).

قلت:
ويمكن أن يُسبق جواب الآمدي عن هذا الاعتراض بجوابٍ قبله وهو:
أن يجاب بالمنع أساساً من كون هذا العتاب عتابٌ في أمور الدنيا والحرب التي هي خارجة عن محل النزاع.

ذلك أنه لو صح ما ذكروه لما عوتب ( على اجتهاده في ذلك، لأن اجتهاده في أمور الدنيا والحرب جائز باتفاق العلماء.

فلما عوتب ( على ذلك؛ دل على أن اجتهاده ليس من قبيل الاجتهاد في أمور الدنيا والحرب الخارجة عن محل النزاع، بل هو اجتهاد في أمور الدين والتي هي موضع النزاع.

ثم يجاب بعد ذلك بجواب الآمدي وهو جواب بالمنع أيضاً من كون اجتهاده اجتهاداً في أمور الدنيا والحرب.

وأما الألوسي:

فقد ذكر أنه استدل بهذه الآية جمعٌ من العلماء على أن النبي ( له أن يجتهد، وأنه قد يناله منه أجرٌ واحد(
).

ثم قال:

"والوجه فيه ظاهر"(
).

ذكر من خالف الرازي في هذا الاستدلال:

لم أجد لأحدٍ من أصحاب الكتب العشرة التي التزمت بالمقارنة معها كلاماً يدل على أنه يخالف في الأخذ بهذا الاستدلال.

تقويم الاستدلال:

بعد البيان السابق فإن الذي يظهر -والله أعلم- أن الاستدلال بالآية على جواز الاجتهاد للنبي ( ووقوعه ظاهر وقوي، رغم وجود الاعتراضات السابقة؛ حيث تمت الإجابة عنها كلها، بما يرجح الاستدلال بالآية.

والله تعالى أعلم.

المبحث الثاني                                                               التقليد

يذكر الأصوليون أن التقليد إما أن يكون في الأصول أو في الفروع:
ويعنون بأصول الدين المسائل القطعية وهي المتعلقة بالاعتقاد كمعرفة الله ( والتوحيد وصحة الرسالة.
ويعنون بالفروع المسائل الظنية وهي المتعلقة بالعبادات والمعاملات ونحوها من أبواب الفقه(
).

وقد ساق الفخر الرازي عدة أدلة في خصوص بطلان التقليد في أصول الدين.

ومسألة التقليد في أصول الدين اختلف العلماء فيها على أقوال:

القول الأول: يجوز التقليد في أصول الدين، ونقل هذا القول عن العنبري(
)، وحكاه ابن السمعاني(
) والفخر الرازي عن أكثر الفقهاء(
)، وابن برهــــان(
) عـن جمــاعة السلـف وأهل السنــة من الخلــف(
)، وابن جـــزي(
) عن أكثر المحدثين(
)، ونسب إلى الشافعية(
).
القول الثاني: يجب التقليد في ذلك ويحرم النظر، ونقل هذا القول عن قومٍ من أهل الحديث وأهل الظاهر(
).

القول الثالث: لا يجوز التقليد في أصول الدين، ونقل الإجماع عليه ابن عطية في تفسيره(
)، وحكاه ابن السمعاني عن جميع المتكلمين وطائفة من الفقهاء(
)، وصححه ابن الهمام(
)، ونقله ابن النجار وابن عبدالشكور(
) عن الأكثرين(
)، ونسبه أبو الخطاب إلى عامة العلماء(
)، وهو اختيار الفخر الرازي(
).
استدلال الفخر الرازي بالقرآن على هذه المسألة:

أورد الفخر الرازي في تفسيره عدداً من الأدلة للقول الثالث القائل ببطلان التقليد وعدم جوازه، وأورد عدة أدلة لمخالفيه.

وستكون البداية بالأدلة التي يستدل بها الفخر الرازي لنفسه ومن يوافقه، ثم أدلة مخالفيه أصحاب القول الثاني والقائلين بتحريم النظر والاستدلال.
أولاً: الأدلة الدالة على بطلان التقليد في أصول الدين:

الدليل الأول:

قال تعالى: (ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ)(
).

قال الفخر الرازي:
"قال القاضي:
قوله تعالى : (ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ) يدل على أمور...".

وذكر منها:
"رابعها: إبطال التقليد لأن المقلد لا يكون متبعاً للهدى"(
).
والمقصود به المقلد في أمور العقائد، فإنه لا يكون متبعاً للهدى إذ قد يقلد من سبقه في عبادة غير الله (، وهو بذلك بلا شك على غير هدى.

ذكر من وافق الرازي أو خالفه في هذا الاستدلال:

انفرد الفخر الرازي في الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة، عن الكتب العشرة التي التزمت بالمقارنة معها عند ذكر الاستدلال.

تقويم الاستدلال:

الذي يظهر -والله أعلم- صحة الاستدلال بالآية على المسألة المرادة؛ لعدم وجود اعتراضاتٍ عليها.
والله تعالى أعلم.

الدليل الثاني:

قال تعالى: (ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ)(
).

قال الفخر الرازي عن هذه الآية:
"الآية دالة على بطلان التقليد؛ لأن قوله: (ﯹ ﯺ ﯻ) يدل على أن كسب كل أحد يختص به ولا ينتفع به غيره، ولو كان التقليد جائزاً لكان كسب المتبوع نافعاً للتابع.

فكأنه قال: إني ما ذكرت حكاية أحوالهم طلباً منكم أن تقلدوهم، ولكن لتنبهوا على ما يلزمكم فتستدلوا وتعلموا أن ما كانوا عليه من الملة هو الحق"(
).
ذكر من وافق الرازي أو خالفه في هذا الاستدلال:

انفرد الفخر الرازي في الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة، عن الكتب العشرة التي التزمت بالمقارنة معها عند ذكر الاستدلال.

تقويم الاستدلال:

لتقويم الاستدلال يحسن إيراد الاعتراضات على الاستدلال بالآية على هذه المسألة:

فأقول:

يمكن أن يعترض على هذا الاستدلال:

بعدم التسليم بأن كسب كل أحدٍ يختص به ولا ينتفع به غيره، بل قد ينتفع به غيره كما في قوله تعالى: (ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ)(
).

قال ابن جرير الطبري في تفسير هذه الآية:
"معناه:
والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان، ألحقنا بهم ذرياتهم المؤمنين في الجنة، وإن كانوا لم يبلغوا بأعمالهم درجات آبائهم، تكرمة لآبائهم المؤمنين، وما ألتنا آباءهم المؤمنين من أجور أعمالهم من شيء"(
).

وقال ابن كثير في تفسيره:
"يخبر تعالى عن فضله وكرمه، وامتنانه ولطفه بخلقه وإحسانه: أن المؤمنين إذا اتبعتهم ذرياتهم في الإيمان يُلحقهم بآبائهم في المنزلة وإن لم يبلغوا عملهم، لتقر أعين الآباء بالأبناء عندهم في منازلهم، فيجمع بينهم على أحسن الوجوه، بأن يرفع الناقص العمل، بكامل العمل، ولا ينقص ذلك من عمله ومنزلته، للتساوي بينه وبين ذاك؛ ولهذا قال: ( ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ)"(
).

وأما ما ذكر ( بعد هذه الآية من قوله سبحانه:  ( ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ) (
) وما قد يتوهمه متوهم أن بينهما تناقض فقد قال ابن كثير في تفسيرها: "وقوله: ( ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ) لما أخبر عن مقام الفضل، وهو رفع درجة الذرية إلى منزلة الآباء من غير عمل يقتضي ذلك، أخبر عن مقام العدل، وهو أنه لا يؤاخذ أحدا بذنب أحد، بل ( ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ) أي: مرتهن بعمله، لا يحمل عليه ذنب غيره من الناس، سواء كان أباً أو ابناً"(
).

قلت:

ويمكن الجواب عن هذا الاعتراض:

أن التقليد في أصول الدين ليس من الكسب الذي قد ينتفع به غير صاحبه، فلا يكون كسب المتبوع نافعاً للتابع، فقد يقلد من سبقه في عبادة غير الله (، وهو بذلك بلا شك لا ينتفع التابع ولا المتبوع.

وبناءً على ذلك:
فالذي يظهر -والله أعلم- صحة الاستدلال بالآية على المسألة المرادة؛ لعدم وجود اعتراضاتٍ عليها، وما احتمل من اعتراضٍ فقد أجيب عنه أيضاً.
والله تعالى أعلم.

الدليل الثالث:

قال تعالى: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ)(
).

قال الفخر الرازي:
"إنما ذكر تعالى هذه الآية عقيب الزجر عن اتباع خطوات الشيطان(
)، تنبيهاً على أنه لا فرق بين متابعة وساوس الشيطان وبين متابعة التقليد، وفيه أقوى دليل على وجوب النظر والاستدلال، وترك التعويل على ما يقع في الخاطر من غير دليل، أو على ما يقوله الغير من غير دليل"(
).
ذكر من وافق الرازي في هذا الاستدلال:

أخذ بهذا الاستدلال من أصحاب الكتب العشرة:

ابنُ حزم في الإحكام، حيث استدل بهذه الآية على إبطال التقليد(
).
كما أخذ به من غيرهم:

ابن عطية في تفسيره(
)، والبيضاوي في تفسيره(
)، والشهاب الخفاجي في حاشيته على تفسير البيضاوي(
)، كما سيأتي:

فأما ابن عطية:

فقد قال عند تفسيره لقوله تعالى: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ):

"وقوة ألفاظ هذه الآية تعطي إبطال التقليد، وأجمعت الأمة على إبطاله في العقائد"(
).

وأما البيضاوي:

فقد قال عند تفسيره لهذه الآية:

"وهو دليل على المنع من التقليد لمن قدر على النظر والاجتهاد.

وأما اتباع الغير في الدين

وأما اتباع الغير في الدين، إذا علم بدليل ما أنه محق كالأنبياء والمجتهدين في الأحكام ، فهو في الحقيقة ليس بتقليد بل اتباع لما أنزل الله"(
).
وأما الشهاب الخفاجي:

فقد بين وجه الدلالة من هذه الآية على المنع من التقليد فقال:

"وأما دلالتها على المنع من التقليد فلذمهم على اتباع آبائهم ولو كانوا لا يهتدون.

فأما من تيقن أنه مهتد محقق فلا يدخل فيه"(
).

ذكر من خالف الرازي في هذا الاستدلال:

لم أجد لأحدٍ من أصحاب الكتب العشرة التي التزمت بالمقارنة معها كلاماً يدل على أنه يخالف في الأخذ بهذا الاستدلال.

وأما من غيرهم:
فقد خالف في الأخذ بهذا الاستدلال:
الطاهور ابن عاشور(
)، حيث قال عند تفسيره لهذه الآية:
"وليس لهذه الآية تعلق بأحكام الاجتهاد والتقليد؛ لأنها ذم للذين أبوا أن يتبعوا ما أنزل الله، فأما التقليد فهو تقليد للمتبعين ما أنزل الله"(
).

قلت:
ويمكن أن يجاب:

 بأن هذا الجواب قد يسلم به في التقليد في الفروع، أما في التقليد في الأصول فلا يسلم به، وهو محل النقاش في الاستدلال.

تقويم الاستدلال:

الذي يظهر -والله أعلم- صحة الاستدلال بالآية على المسألة المرادة؛ لأنه قد أمكن الجواب عن الاعتراض المذكور.

والله تعالى أعلم.

الدليل الرابع:
قال تعالى: (ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ)(
).

قال الفخر الرازي:
"هذه الآية دالة على فساد التقليد، وذلك لأن الآية دالة على أن الشرك لا دليل عليه، فوجب أن يكون القول به باطلاً، وهذا إنما يصح إذا كان القول بإثبات ما لا دليل على ثبوته يكون باطلاً، فيلزم فساد القول بالتقليد"(
).

ذكر من وافق الرازي أو خالفه في هذا الاستدلال:

انفرد الفخر الرازي في الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة، عن الكتب العشرة التي التزمت بالمقارنة معها عند ذكر الاستدلال.

تقويم الاستدلال:

الذي يظهر -والله أعلم- صحة الاستدلال بالآية على المسألة المرادة؛ لعدم وجود اعتراضاتٍ عليها.
والله تعالى أعلم.

الدليل الخامس:

قال تعالى: (ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ)(
).

قال الفخر الرازي:
"اعلم أنه تعالى لما حكى عن المنافقين أنواع مكرهم وكيدهم، وكان كل ذلك لأجل أنهم ما كانوا يعتقدون كونه محقاً في ادعاء الرسالة صادقاً فيه، بل كانوا يعتقدون أنه مفترٍ متخرص، فلا جرم أمرهم الله تعالى بأن ينظروا ويتفكروا في الدلائل الدالة على صحة نبوته فقال: (ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ) فاحتج تعالى بالقرآن على صحة نبوته، ..."(
).

ثم ذكر أن في الآية مسائل، ومنها قوله:
"دلت الآية على وجوب النظر والاستدلال، وعلى القول بفساد التقليد، لأنه تعالى أمر المنافقين بالاستدلال بهذا الدليل على صحة نبوته، وإذا كان لا بد في صحة نبوته من الاستدلال، فبأن يحتاج في معرفة ذات الله وصفاته إلى الاستدلال كان أولى"(
).
ذكر من وافق الرازي في هذا الاستدلال:

أخذ بهذا الاستدلال من أصحاب الكتب العشرة:

الجصاص في أصوله(
).

كما أخذ به من غيرهم:

ابن عطيــة في تفسيـــره(
)، والألوســـــي(
) والشهــاب الخفاجي(
) كلاهما نقلاً عن الزمخشري(
)، كما سيأتي:

فأما الجصاص:

فقد قال في معرض حديثه عن وجوب النظر والاستدلال:

"وقد أكد الله ( ما في العقول من نفي التقليد وإثبات النظر بما نص عليه في كتابه من الأمر بالنظر والاستدلال..."(
).

ثم ساق عدة أدلة على هذه المسألة، ومنها هذه الآية(
).

وأما ابن عطية:

فقد ذكر أن في قوله تعالى: (ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ) أمر بالنظر والاستدلال(
).

وأما الألوسي:

فقد نقل في تفسيره عن الزمخشري أنه ذكر من فوائد هذه الآية:
وجوب النظر في الأدلة وترك التقليد(
).

وكذلك الشهاب الخفاجي:

فقد نقل عن الزمخشري هذه الفائدة (
).

ذكر من خالف الرازي في هذا الاستدلال:

لم أجد لأحدٍ من أصحاب الكتب العشرة التي التزمت بالمقارنة معها كلاماً يدل على أنه يخالف في الأخذ بهذا الاستدلال.

تقويم الاستدلال:

الذي يظهر -والله أعلم- صحة الاستدلال بالآية على المسألة المرادة؛ لعدم وجود اعتراضاتٍ عليها.

والله تعالى أعلم.

الدليل السادس:

قال تعالى: (ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ)(
).

قال الفخر الرازي:
"الآية دالة على أنه لا يمكن تصحيح الدين إلا بالدليل والنظر والاستدلال، وذلك لأنه تعالى شرط حصول الوعيد بتبين الهدى، ولو لم يكن تبين الهدى معتبراً في صحة الدين وإلا لم يكن لهذا الشرط معنى"(
).

ذكر من وافق الرازي أو خالفه في هذا الاستدلال:

انفرد الفخر الرازي في الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة، عن الكتب العشرة التي التزمت بالمقارنة معها عند ذكر الاستدلال.

تقويم الاستدلال:

الذي يظهر -والله أعلم- صحة الاستدلال بالآية على المسألة المرادة؛ لعدم وجود اعتراضاتٍ عليها.
والله تعالى أعلم.

الدليل السابع:

قال تعالى: (ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ)(
).

قال الفخر الرازي عند تفسيره لهذه الآية:
"تدل هذه الآية على أن الدين يجب أن يكون مبنياً على الدليل لا على التقليد، وإلا لم يكن لهذا الاستدلال فائدة ألبتة"(
).

ذكر من وافق الرازي أو خالفه في هذا الاستدلال:

انفرد الفخر الرازي في الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة، عن الكتب العشرة التي التزمت بالمقارنة معها عند ذكر الاستدلال.

تقويم الاستدلال:

الذي يظهر -والله أعلم- صحة الاستدلال بالآية على المسألة المرادة؛ لعدم وجود اعتراضاتٍ عليها.
والله تعالى أعلم.

الدليل الثامن:

قال تعالى: (ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ)(
).

قال الفخر الرازي:
"هذه الآية من أدل الدلائل على فساد قول الحشوية في الطعن في النظر وتقرير الحجة وذكر الدليل؛ لأنه تعالى أثبت لإبراهيم ( حصول الرفعة والفوز بالدرجات العالية، لأجل أنه ذكر الحجة في التوحيد وقررها وذب عنها وذلك يدل على أنه لا مرتبة بعد النبوة والرسالة أعلى وأشرف من هذه المرتبة"(
).
ذكر من وافق الرازي أو خالفه في هذا الاستدلال:

انفرد الفخر الرازي في الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة، عن الكتب العشرة التي التزمت بالمقارنة معها عند ذكر الاستدلال.

تقويم الاستدلال:

الذي يظهر -والله أعلم- صحة الاستدلال بالآية على المسألة المرادة؛ لعدم وجود اعتراضاتٍ عليها.
والله تعالى أعلم.

الدليل التاسع:

قال تعالى: (ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ)(
).

قال الفخر الرازي:
"دلت هذه الآية على أن القول في الدين بمجرد التقليد حرام، لأن القول بالتقليد قول بمحض الهوى والشهوة، والآية دلت على أن ذلك حرام"(
).
ذكر من وافق الرازي أو خالفه في هذا الاستدلال:

انفرد الفخر الرازي في الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة، عن الكتب العشرة التي التزمت بالمقارنة معها عند ذكر الاستدلال.

تقويم الاستدلال:

الذي يظهر -والله أعلم- صحة الاستدلال بالآية على المسألة المرادة؛ لعدم وجود اعتراضاتٍ عليها.
والله تعالى أعلم.

الدليل العاشر:

قال تعالى: (ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ)(
).

قال الفخر الرازي عند تفسير هذه الآية:
"أن التقليد غير جائز ولا بد من النظر والاستدلال، والدليل على أن الأمر كذلك قوله: (ﮜ ﮝﮞ)(
)"(
).
ذكر من وافق الرازي أو خالفه في هذا الاستدلال:

انفرد الفخر الرازي في الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة، عن الكتب العشرة التي التزمت بالمقارنة معها عند ذكر الاستدلال.

تقويم الاستدلال:

الذي يظهر -والله أعلم- صحة الاستدلال بالآية على المسألة المرادة؛ لعدم وجود اعتراضاتٍ عليها.
والله تعالى أعلم.

الدليل الحادي عشر:

قال تعالى: (ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ)(
).

قال الفخر الرازي:
"اعلم أن هذه الآية تدل على أن التقليد غير كاف في الدين وأنه لا بد من النظر والاستدلال، وذلك لأنه لو كان التقليد كافياً، لوجب أن لا يمهل هذا الكافر، بل يقال له إما أن تؤمن، وإما أن نقتلك فلما لم يقل له ذلك، بل أمهلناه وأزلنا الخوف عنه ووجب علينا أن نبلغه مأمنه علمنا أن ذلك إنما كان لأجل أن التقليد في الدين غير كاف، بل لا بد من الحجة والدليل فأمهلناه وأخرناه ليحصل له مهلة النظر والاستدلال"(
).
ثم قال:

"إذا ثبت هذا فنقول:
ليس في الآية ما يدل على أن مقدار هذه المهلة كم يكون ولعله لا يعرف مقداره إلا بالعرف، فمتى ظهر على المشرك علامات كونه طالباً للحق باحثاً عن وجه الاستدلال أمهل وترك ومتى ظهر عليه كونه معرضاً عن الحق دافعاً للزمان بالأكاذيب لم يلتفت إليه والله أعلم"(
).
ذكر من وافق الرازي أو خالفه في هذا الاستدلال:

انفرد الفخر الرازي في الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة، عن الكتب العشرة التي التزمت بالمقارنة معها عند ذكر الاستدلال.

تقويم الاستدلال:

الذي يظهر -والله أعلم- صحة الاستدلال بالآية على المسألة المرادة؛ لعدم وجود اعتراضاتٍ عليها.
والله تعالى أعلم.

ثانياً: الأدلة الدالة على تحريم النظر والاستدلال:

الدليل الأول:

قال تعالى: (ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ)(
).

قال الفخر الرازي
"قالت المقلدة والحشوية:
هذه الآية من أدل الدلائل على المنع من النظر والاستدلال، وذلك لأن فتح تلك الأبواب يفيد وقوع الاختلاف والمنازعة في الأديان وتفرق الخلق إلى المذاهب والأديان وذلك مذموم بحكم هذه الآية، والمفضي إلى المذموم مذموم، فوجب أن يكون فتح باب النظر والاستدلال في الدين مذموماً"(
).

موقف الرازي من هذا الاستدلال:

لم يرتض الفخر الرازي هذا الاستدلال إلا أنه لم يجب عليه بجوابٍ تفصيلي بل قال: "وجوابه سهل والله أعلم"(
).

ولعله يشير إلى الاستدلالات الأخرى المعارضة لهذا الاستدلال.

ذكر من وافق الرازي أو خالفه في هذا الاستدلال المنقول:

انفرد الفخر الرازي في الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة، عن الكتب العشرة التي التزمت بالمقارنة معها عند ذكر الاستدلال.

تقويم الاستدلال:

الذي يظهر -والله أعلم- عدم صحة الاستدلال بالآية على المسألة المرادة؛ لما وجد عليها من اعتراض.
والله تعالى أعلم.

الدليل الثاني:

قال تعالى: (ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ)(
).

قال الفخر الرازي:
"ومن الحشوية من تمسك بهذه الآية في النهي عن الاستدلال والمناظرة في ذات الله تعالى وصفاته.
قال:
لأن ذلك خوض في آيات الله، والخوض في آيات الله حرام بدليل هذه الآية"(
).

موقف الرازي من هذا الاستدلال:

لم يرتض الفخر الرازي هذا الاستدلال حيث أجاب عنه، بقوله:

"أنا نقلنا عن المفسرين أن المراد من «الخوض» الشروع في آيات الله تعالى على سبيل الطعن والاستهزاء، وبينا أيضاً أن لفظ «الخوض» وضع في أصل اللغة لهذا المعنى فسقط هذا الاستدلال، والله أعلم"(
).

ذكر من وافق الرازي أو خالفه في هذا الاستدلال المنقول:

انفرد الفخر الرازي في الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة، عن الكتب العشرة التي التزمت بالمقارنة معها عند ذكر الاستدلال.

وأما من غيرهم:

فقد نقل هذا الاستدلال عن الحشوية وأجاب عنه:
الألوسي في تفسيره(
)، حيث قال عند تفسيره لهذه الآية:

"واستدلال بعض الحشوية بها على النهي عن الاستدلال والمناظرة في ذات الله تعالى وصفاته زاعماً أن ذلك خوض في آيات الله تعالى مما لا ينبغي أن يلتفت إليه"(
).
تقويم الاستدلال:

الذي يظهر -والله أعلم- عدم صحة الاستدلال بالآية على المسألة المرادة؛ لما وجد عليها من اعتراض.
والله تعالى أعلم.

الدليل الثالث:

قال تعالى: (ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ)(
).

قال الفخر الرازي عند تفسيره لهذه الآية:
"وفيه مسائل:
المسألة الأولى: بيَّن أن هذا الانتقال لا يصدر إلا عند عدم الإيمان بالله واليوم الآخر، ثم لما كان عدم الإيمان قد يكون بسبب الشك فيه، وقد يكون بسبب الجزم والقطع بعدمه، بين تعالى أن عدم إيمان هؤلاء إنما كان بسبب الشك والريب، وهذا يدل على أن الشاك المرتاب غير مؤمن بالله"(
).
ثم ذكر أن هنا سؤال على ما سبق، وهو:
"أن العلم إذا كان استدلالياً كان وقوع الشك في الدليل يوجب وقوع الشك في المدلول، ووقع الشك في مقدمة واحدة من مقدمات الدليل يكفي في حصول الشك في صحة الدليل، فهذا يقتضي أن الرجل المؤمن إذا وقع له سؤال وإشكال في مقدمة من مقدمات دليله أن يصير شاكاً في المدلول، وهذا يقتضي أن يخرج المؤمن عن إيمانه في كل لحظة، بسبب أنه خطر بباله سؤال وإشكال، ومعلوم أن ذلك باطل.

فثبت أن بناء الإيمان ليس على الدليل بل على التقليد، فصارت هذه الآية دالة على أن الأصل في الإيمان هو التقليد من هذا الوجه"(
).
موقف الرازي من هذا الاستدلال:

لم يرتض الفخر الرازي هذا الاستدلال حيث أجاب عنه، بقوله:

"والجواب: أن المسلم وإن عرض له الشك في صحة بعض مقدمات دليل واحد إلا أن سائر الدلائل سليمة عنده من الطعن، فلهذا السبب بقي إيمانه دائماً مستمراً"(
).

ثم أورد سؤالاً ثانياً، وأجاب عنه(
).
ذكر من وافق الرازي أو خالفه في هذا الاستدلال المنقول:

انفرد الفخر الرازي في الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة، عن الكتب العشرة التي التزمت بالمقارنة معها عند ذكر الاستدلال.

تقويم الاستدلال:

الذي يظهر -والله أعلم- عدم صحة الاستدلال بالآية على المسألة المرادة؛ لما وجد عليها من اعتراض.

والله تعالى أعلم.

الفصل الخامس











(�)  مقاييس اللغة 1/433 مادة «جهد».


(�)  لسان العرب 4/107-109 مادة «جهد».


(�)  المستصفى 2/382.


(�)  المحصول 2/3/7، وينظر المنتخب من المحصول 2/593.


(�)  الموافقات 5/51.


(�)  البحر المحيط 6/197.


(�)  ينظر مقاييس اللغة 5/15 مادة «قلد».


(�)  من الآية (2) من سورة المائدة.


(�)  ينظر لسان العرب 4/369 مادة «قلد».


(�)  البحر المحيط 6/270.


(�)  المستصفى 2/462.


(�)  البحر المحيط 6/274.


(�)  العدة 4/1216.


(�)  ينظر في هذه المسألة: البحر المحيط 6/271، شرح مختصر الروضة 3/652، قواطع الأدلة 2/340.


(�)  ينظر بذل النظر ص694، روضة الناظر 3/975، الإحكام للآمدي 4/221، 4/271.


(�)  ينظر العدة 5/1540، بذل النظر ص694، روضة الناظر 3/975. 


(�)  ينظر المحصول للرازي 2/3/42، المنتخب من المحصول 2/600.


(�)  ينظر المستصفى 2/401-402، المحصول للرازي 2/3/41، المنتخب من المحصول 2/600، المسودة 2/895، البحر المحيط 6/238-239.


وعبيدالله العنبري هو: عبيد الله بن الحسن بن الحصين بن أبي الحر بن مالك بن الخشخاش العنبري، كان قاضي البصرة، وخطيبها، ولد سنة 100هـ وقيل سنة 105هـ، وتوفي فيها سنة 168هـ. [ينظر تهذيب التهذيب 7/7، الأعلام 4/192].


والجاحظ هو: أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء، الليثي، ورئيس الفرقة الجاحظية من المعتزلة، ولد في البصرة سنة 163هـ، وتوفي فيها سنة 255هـ، من أشهر مؤلفاته الحيوان، والبخلاء، والبيان والتبيين. [ينظر سير أعلام النبلاء 11/526، وفيات الأعيان 3/470، الأعلام 5/74].


(�)  الآية (115) من سورة النساء.


(�)  التفسير الكبير 11/220.


(�)  من الآية (116) من سورة النساء.


(�)  التفسير الكبير 11/220.


(�)  مجموع فتاوى ابن تيمية 20/203.


(�)  ينظر إعلام الموقعين 4/157، 266، وينظر معالم أصول الفقه عند أهل السنة ص486.


(�)  من الآية (68) من سورة البقرة.


(�)  التفسير الكبير 3/548.


(�)  تفسير ابن كثير 1/295.


(�)  ينظر ص346-347 من هذا البحث.


(�)  من الآية (95) من سورة المائدة.


(�)  التفسير الكبير 12/434.


(�)  المرجع السابق.


(�)  المرجع السابق.


(�)  التفسير الكبير 12/434.


(�)  ينظر أصول الجصاص 2/210.


(�)  المرجع السابق.


(�)  ينظر كشف الأسرار 3/306، المستصفى 2/395، البحر المحيط 6/214، شرح الكوكب المنير 4/474، إرشاد الفحول ص425. 


(�)  ينظر أصول الفقه لابن مفلح 4/1470، البحر المحيط 6/219، نهاية السول 2/1028، نفائس الأصول 4/524.


(�)  ينظر المستصفى 2/392، البحر المحيط 6/214، شرح الكوكب المنير 4/474.


(�)  ينظر العدة 5/1578، إحكام الفصول 2/581، البحر المحيط 6/214، نهاية السول 2/1032، إرشاد الفحول ص426.


(�)  ينظر المنتخب من المحصول 2/594 حيث قال: "يجوز أن يكون في أحكام الرسول ( ما صدر عن الاجتهاد".


(�)  ينظر أصول السرخسي 2/91، كشف الأسرار 3/305.


(�)  ينظر المستصفى 2/392-394.


(�)  ينظر المحصول 2/3/9.


(�)  ينظر الإحكام لابن حزم 5/125.


(�)  ينظر المعتمد 2/240.


(�)  من الآية (50) من سورة الأنعام.


(�)  الآيتان (3) وَ (4) من سورة النجم.


(�)  التفسير الكبير 12/538.


(�)  ينظر الإحكام لابن حزم 2/125.


(�)  المرجع السابق.


(�)  ينظر المرجع السابق 2/130.


(�)  ينظر أصول السرخسي 2/91.


(�)  ينظر الإحكام للآمدي 4/205.


(�)  ينظر تفسير الألوسي 4/148، التحرير والتنوير 7/243.


(�)  أصول السرخسي 2/91.


(�)  المرجع السابق 2/96.


(�)  من الآية (15) من سورة يونس، وقد أوردت هذه الآية لقرب معناها من الآية المستدل بها.


(�)  الإحكام للآمدي 4/205.


(�)  المرجع السابق 4/209.


(�)  ينظر تفسير الألوسي 4/148.


(�)  ينظر التحرير والتنوير 7/243.


(�)  ينظر التحرير والتنوير 7/243.


(�)  ينظر المرجع السابق.


(�)  ينظر أصول السرخسي 2/96.


(�)  ينظر المرجع السابق.


(�)  الآية (43) من سورة التوبة.


(�)  من الآية (2) من سورة الحشر.


(�)  التفسير الكبير 16/58.


(�)  من الآية (44) من سورة المائدة.


(�)  من الآية (45) من سورة المائدة.


(�)  من الآية (47) من سورة المائدة.


(�)  التفسير الكبير 16/58.


(�)  يعني: أنه ( أذن في تلك الواقعة من تلقاء نفسه.


(�)  من الآية (59) من سورة مريم.


(�)  التفسير الكبير 16/58.


(�)  الإحكام للآمدي 4/201.


(�)  ينظر التفسير الكبير 16/58.


(�)  ينظر التفسير الكبير 16/59.


(�)  ينظر المصدر السابق.


(�)  رواه البخاري في صحيحه بلفظ: {إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر} في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ برقم 7352 ص1264، ورواه مسلم بلفظ: {إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر} كتاب الأقضية باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ برقم 1716 ص761.


(�)  ينظر التفسير الكبير 16/59.


(�)  ينظر أصول الجصاص 2/96-97.


(�)  العدة 5/1578.


(�)  ينظر أصول السرخسي 2/91.


(�)  ينظر الإحكام للآمدي 4/201.


(�)  ينظر تفسير الألوسي 5/299.


(�)  الآيتان (1) وَ (2) من سورة عبس.


(�)  أصول الجصاص 2/96-97.


(�)  ينظر العدة 5/1578.


(�)  أصول السرخسي 2/91.


(�)  أصول السرخسي 2/95.


(�)  ينظر المرجع السابق.


(�)  ينظر ص539 من هذا البحث.


(�)  ينظر الإحكام للآمدي 4/261.


(�)  ينظر المرجع السابق 4/204.


(�)  ينظر ص532 من هذا البحث.


(�)  من الآية (67) من سورة الأنفال.


(�)  الإحكام للآمدي 4/207.


(�)  المرجع السابق.


(�)  ينظر تفسير الألوسي 5/299.


(�)  المرجع السابق.


(�)  ينظر بذل النظر ص694، الإحكام للآمدي 4/221، 4/271، البحر المحيط 6/277.


(�)  ينظر المعتمد 2/398، الإحكام للآمدي 4/272، المسودة 2/844، فواتح الرحموت 2/444-445، تيسير التحرير 4/243.


(�)  أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي، ثم الشافعي، ولد سنة 426هـ، وتوفي سنة 489هـ، من أشهر مؤلفاته (قواطع الأدلة) في الأصول، المنهاج لأهل السنة. [ينظر سير أعلام النبلاء 19/114، الأعلام 7/303].


(�)  ينظر المحصول 2/3/125، المنتخب من المحصول 2/623، وينظر قواطع الأدلة 2/346.


(�)  أبو الفتح أحمد بن علي بن محمد بن برهان الشافعي، ولد في بغداد سنة 479هـ، وتوفي سنة 518هـ وقيل سنة 520هـ، من أشهر مؤلفاته البسيط، والوجيز، والوسيط (في أصول الفقه). [ينظر سير أعلام النبلاء 19/456، الوافي بالوفيات 7/207، الأعلام 1/173].


(�)  ينظر الوصول إلى الأصول 2/360-361.


(�)  محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي، ولد سنة 693هـ، وتوفي سنة 741هـ، من أشهر مؤلفاته القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية، وتقريب الوصول إلى علم الاصول. [ينظر الدرر الكامنة 5/88، الأعلام 5/325].


(�)  ينظر تقريب الوصول ص445.


(�)  ينظر المعتمد 2/365، التمهيد 4/396، أصول الفقه لابن مفلح 4/1533.


(�)  ينظر تيسير التحرير 4/243، شرح الكوكب المنير 4/535، الإحكام لابن حزم 1/15.


(�)  ينظر تفسير ابن عطية ص153.


(�)  ينظر قواطع الأدلة 2/346.


(�)  ينظر التحرير مع شرحه التقرير والتحبير 3/436.


(�)  محب الله بن عبد الشكور البهاري الهندي، وتوفي سنة 1119هـ، من أشهر مؤلفاته (مسلم الثبوت) في أصول الفقه، و(سلم العلوم) في المنطق. [ينظر الأعلام 5/283].


(�)  ينظر تيسير التحرير 4/243، شرح الكوكب المنير 4/533، فواتح الرحموت 2/444.


(�)  ينظر التمهيد 4/396.


(�)  ينظر المحصول 2/3/125، المنتخب من المحصول 2/623.


(�)  من الآية (38) من سورة البقرة.


(�)  التفسير الكبير 3/473.


(�)  الآية (134) من سورة البقرة.


(�)  التفسير الكبير 4/68.


(�)  من الآية (21) من سورة الطور.


(�)  تفسير الطبري 22/467.


(�)  تفسير ابن كثير 7/432.


(�)  من الآية (21) من سورة الطور.


(�)  تفسير ابن كثير 7/434.


(�)  الآية (170) من سورة البقرة.


(�)  هذا الزجر ورد في قوله تعالى: (ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ) [الآية (168) من سورة البقرة].


(�)  التفسير الكبير 5/189.


(�)  ينظر الإحكام لابن حزم 2/286، وقال بعد استدلاله بها: "وهذا نص ما فعل خصومنا بلا تأويل ولا تدبر، بل تعرض عليهم الآية والحديث الصحيح، الذي يقرون بصحته، وكلاهما مخالف لمذاهب لهم فاسدة، فيأبون قبولها، لا بفارق ما وجدنا عليه آباءنا وكبراءنا، فقد أجابهم تعالى جواباً كافياً، وحسبنا الله ونعم الوكيل".


(�)  ينظر تفسير ابن عطية ص153.


(�)  ينظر تفسير البيضاوي 2/443.


(�)  ينظر حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي 2/443-444.


(�)  تفسير ابن عطية ص153.


(�)  تفسير البيضاوي 2/443.


(�)  حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي 2/443-444.


(�)  ينظر التحرير والتنوير 2/110.


(�)  التحرير والتنوير 2/110.


(�)  الآية (151) من سورة آل عمران.


(�)  التفسير الكبير 9/385.


(�)  الآية (82) من سورة النساء.


(�)  التفسير الكبير 10/151.


(�)  المرجع السابق 10/152.


(�)  ينظر أصول الجصاص 2/184.


(�)  ينظر تفسير ابن عطية ص459.


(�)  ينظر تفسير الألوسي 3/90.


(�)  ينظر حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي 3/315.


(�)  أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري، ولد في زمخشر سنة 467هـ، وتوفي في الجرجانية سنة 538هـ، من أشهر مؤلفاته (الكشاف) في تفسير القرآن، والمقامات. [ينظر سير أعلام النبلاء 20/151، الأعلام 7/178].


(�)  أصول الجصاص 2/184.


(�)  ينظر المرجع السابق.


(�)  ينظر تفسير ابن عطية ص459.


(�)  ينظر تفسير الألوسي 3/90.


(�)  ينظر حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي 3/315.


(�)  الآية (115) من سورة النساء.


(�)  التفسير الكبير 11/220.


(�)  من الآية (76) من سورة الأنعام.


(�)  التفسير الكبير 13/45.


(�)  الآية (83) من سورة الأنعام.


(�)  التفسير الكبير 13/50.


(�)  الآية (119) من سورة الأنعام.


(�)  التفسير الكبير 13/129.


(�)  الآية (185) من سورة الأعراف.


(�)  من الآية (184) من سورة الأعراف، وقد يكون أراد الآية (185) التي بعدها وهي قوله تعالى: (ﮪ ﮫ).


(�)  التفسير الكبير 15/421.


(�)  الآية (6) من سورة التوبة.


(�)  التفسير الكبير 15/530.


(�)  المرجع السابق.


(�)  الآية (65) من سورة الأنعام.


(�)  التفسير الكبير 13/21.


(�)  المرجع السابق.


(�)  الآية (68) من سورة الأنعام.


(�)  التفسير الكبير 13/22.


(�)  المرجع السابق.


(�)  ينظر تفسير الألوسي 4/172-173.


(�)  المرجع السابق.


(�)  الآية (45) من سورة التوبة.


(�)  التفسير الكبير 16/60.


(�)  المرجع السابق.


(�)  التفسير الكبير 16/60.


(�)  ينظر المرجع السابق.
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